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  المقدمة .1

 يونیو\حزيران 10إلى لجنة مناھضة التعذيب في   (CAT / C / KWT / 3)الثالث تقريرھا الكويت  تقدّم
  .2016يولیو \تموز  26و  25 في 58، وسیتم مراجعته من قبل اللجنة في دورتھا الـ 2015

تنفیذ اتفاقیة مناھضة مدى فیه الذي تقیمّ الموازي  ھارامة تقريرم الكتقدّ وفي ھذا السیاق، 
تصدر توصیات إلى  ، ثمّ قلقھاالتعذيب من قبل الكويت، وتسلطّ الضوء من خلاله على أبرز بواعث 

انتھاكات حقوق الإنسان في الكويت ب المتعلقةالكرامة  توثیقاتيستند التقرير على  الدولة الطرف.
على قائمة الطرف الدولة  فضلا عن مراجعة ردّ  ا في ذلك حالات التعذيب،، بم2011عام منذ ال

لیة والممارسات فیه قراءة للقوانین المحّ  ، كما تدرجمناھضة التعذيب المسائل التي أصدرتھا لجنة
  .ذات الصلة بالموضوع

  

  . الوضع العام في البلاد2

 النظام السیاسي 2.1

، عھداً جديداً ملیئاً بالتحديات تقوده دعوات المجتمع 2011ة في العام دخلت الكويت مع بداية الثورات العربی
مطالبَ الإصلاح  لتتصدّر لفرض الإصلاحات الحكومیة والشفافیة والمشاركة السیاسیة. المتواصلةالمدني 

 ون يسمح بإنشاء الأحزاب السیاسیةوإلى تبني قان ،إلى نظام انتخابي أكثر تمثیلاً  الدعوةبشكل خاص، 
التضییقَ على حرية  في إزاء ذاك الوضع، زادت ممارسات الحكومة .ةمشاركة شعبیة أكبر في السیاسیوب

  .التعبیر والرأي والتجمع

لقمع مشروعة  الفضفاضة، وسیلةً  القوميوجعل المسؤولون الكويتیون من أحكام قانوني العقوبات والأمن 
إلى  المطاف ت في نھايةرمة من الاحتجاجات الشعبیة أدّ عا بعدما أثارت الأزمة السیاسیة موجةً  حرية التعبیر؛

شھد الكويت اضطرابات سیاسیة، بسبب فضیحة ت. ومنذ ذلك الحین، 2011استقالة الحكومة في العام 
إلى نواب في البرلمان مقابل  أنھّا حولّتالفساد الكبرى التي انطوت، على ما بدا، على رشاو وأموال زُعم 

 2012فبراير \وفي أعقاب ذلك، أثمرت الانتخابات البرلمانیة التي جرت في شباط ة.تصويتھم لصالح الحكوم
ما  يونیو\لكن المحكمة الدستورية المؤلفة من أعضاء يعینّھم الأمیر حصراً، ألغت في حزيران انتصارا للمعارضة.

برلمان في تشرين ومجدّداً حل الأمیر ال فبراير وحلتّ البرلمان الجديد.\آلت إلیه انتخابات شھر شباط
لتغییر قانون  ودعا إلى انتخابات جديدة في كانون الأول/ديسمبر. كما أصدر مرسوماً  2012الأول/أكتوبر 

الانتخابات التالیة؛ إذ أن القانون الانتخابي  ودفعھا إلى مقاطعةالجماعات المعارضة  مما أثار حفیظة 1الانتخاب
للدستور الذي  اً مخالفكان أن القرار في حد ذاته  ناھیك عنمة، الجديد كان لصالح الأغلبیة الموالیة للحكو

، أبطلت المحكمة الدستورية 2013في العام  .لا يمكن إجراؤه إلاّ بقرار تشريعي  كھذاينصّ على أن تعديلاً 
ت أدو .2، لكنھا أقرتّ بدستورية تعديل قانون الانتخاب2013الانتخابات التي جرت في كانون الاول/ديسمبر عام 

وكانت نتیجة  ل مشاركة المعارضة.الانتخابات الجديدة إلى إعادة توزيع المقاعد في البرلمان نتیجة ارتفاع معدّ 
ما ثمّ  .دعم الحكومة في البرلمان تعزيزَ  2014يونیو حزيران/نجاح المرشحین الموالین للحكومة في انتخابات 

، الذي أثار 2014يولیو تموز/ 2 في ،سلم البراكم ،توقیف أبرز شخصیات المعارضة معالوضع  تفاقملبث أن 
  .3شرطة مكافحة الشغب بعنفلھا  تصدّتو مناصريهالآلاف من  عارمة قام بھااحتجاجات موجة 

                                                
، Kuwait’s Political Crisis deepens ،2013ملخص سیاسي للبرلمان الأوروبي، 1 
-http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491461/EXPO

AFET_SP%282013%29491461_EN.pdf  
، nvalide les dernières élections législativesLa Cour constitutionnelle du Koweït iنتالي جیلي، راديو فرنسا الدولي، 2 

legislatives-selection-invalidation-koweit-constitutionnelle-cour-orient/20130616-http://www.rfi.fr/moyen  
     https://www.bti-، 2016 ،تقرير دولة الكويت، BTIمشروع 3 

ait.pdfproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Kuw  



 القوة المفرطةإلى الحكومة  لجأت، 20124أكتوبر تشرين الأول/منذ  في البلاد جالاحتجا اتعلى موج ورداً 
لغاز المسیل للدموع والقنابل ا ولم تتوان عن استخدام، من مناسبةلتفريق المعارضین السلمیین في أكثر 
كل رأي مخالف ناقد. في محاولة لقمع التجمعات السلمیة وإسكات ، الصوتیة والضرب والاعتقالات التعسفیة

لمواطنین الكويتیین و ااضطھاد ب وتسمححرية التعبیر  لجم تھدف إلىقوانین جديدة  بسنززت ھذه الحملة عُ و
. ومع استمرار ھذا سلميال مجرد الانتقادل لسنوات طويلةالسجن أحكام ب(عديمي الجنسیة) عبر  بدون"ال"

ثمّ جاء  لكتم الأصوات المعارضة.إلى سحب الجنسیة كوسیلة  2014السلطات الكويتیة منذ  تلجأ، التمییز
جزءاً من  والذي شكلّ 2015م الإلزامي في العا الحیوية الخاصة بالبصمة الوراثیةنات عیّ ال فحص قانونفرض 

  اكثر من ذي قبل. لیصبح الوضع مقلقا "تدابیر مكافحة الإرھاب الرامیة إلى "تعزيز الأمن القومي
  

  النظام القضائي 2.2

 تینالسلط مراقبةمیر للأ 52و  51 المادتان مبدأ فصل السلطات. وتتیح يدستور الكويتمن ال 50 تكرّس المادة
  .باسم الأمیرعلى أن تتولى المحاكم السلطة القضائیة  53المادة في حین تنص  .التنفیذية والتشريعیة

أن "الناس جمیعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى  على من العھد الدولي 1الفقرة  14تنص المادة 
ته محل الفصل في أية تھمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنیة، أن تكون قضی

لجنة حقوق  وتوضح ".نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادية، منشأة بحكم القانون
مستقلة  وتكونالقانون  تنشأ بموجبمستقلة ھي ھیئة المحكمة ال أن 32الإنسان في التعلیق العام رقم 

التنفیذية أو التشريعیة تشیر، عن السلطة  یةتطلبات الاستقلال. كما أن مالتنفیذيةوالتشريعیة  تینعن السلط
  .5، إلى إجراءات تعیین القضاةأخرى أمور من بین

  
من  أعضاء 10 بـالقضاء الأعلى فیحدّد مجلس .  ةالكويتی السلطة القضائیة 1990لعام  23المرسوم رقم  ينظم

إنما يقتصر ت اتخاذ القرارا علىالحق في التصويت ، بموجب القانون، لیس له ،بینھم ممثل عن وزارة العدل
سبعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسوم أمیري بناء على  . ويتمّ تعیینستشارةالا دوره على

ھؤلاء يحتل  من المرسوم. 20لمادة بحسب نص ا 6رأياللإبداء  الوزراء بعد التشاور مع مجلسواقتراح الوزير 
رئیس ونائب رئیس محاكم وس محاكم النقض رئیس ونائب رئیال مثلالقضاء،  في المراتب العلیاالقضاة 

تم ت .رئیس محكمة النقض يترأسهمجلس القضاء الأعلى الذكر أن جدر وي ھم.العام وغیر والمدعيالاستئناف 
من وزارة  اتخرى بموجب مرسوم أمیري بناء على اقتراحالأقضائیة الوظائف الترقیة لجمیع التعیین وعملیة ال

  .ج الاقتراحات الى موافقة مجلس القضاء الأعلىتحتاة؛ ولقضاا لترشیحالعدل 

يعینّ القضاة  .7محدودة من الزمن اتلفتر أجانبقضاة  ويتم التعاقد معلحیاة ا ین مدىيتم تعیین القضاة الكويتی
النظام  عامل ضمن قاض 300 وقد وصل عددھم إلى ،تعلى سبیل المثال، لمدة أربع سنواالمصريون، 

على السلطة  ااعتمادھ غیر شفافة بسببجانب الأقضاة ال یةاستقلال إن  20118م عاالالقضائي الكويتي في 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأجانب الذين يعملون في الكويت . تمديد ولايتھمل وأ لجھة التعیینالتنفیذية سواء 

ل؛ الذي ھو العم صاحببفي البلاد مباشرة  الأجانب لعمالا شرعیة إقامةلنظام الكفالة الذي يربط  يخضعون
جانب غیر المستقر لا الألقضاة اوضع ن أولا شكّ  في ما يخص القضاة. لسلطة التنفیذيةل التابعة 9وزارة العدل

  .عزل واستقلال القضاةالمبدأ عدم جواز تطبیق  كما أنه يعیق بعناية واستقلالیةيسمح لھم بأداء واجباتھم 

                                                
، 2013، انتكاسات لحقوق الإنسان وسط أزمة سیاسیة- الكويتھیومن رايتس ووتش، 4 

https://www.hrw.org/ar/news/2013/02/12/248786  
  2007، تموز 32، التقرير العام رقم الأمم المتحدة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في 5 
  0199 ،20، المادة 23/1990مرسوم قانون الكويت،  6 
 Human rights committee continues review of Kuwait’s report on status of civil and politicalبیان الأمم المتحدة،  7 

 Rights، 19  2000يوليو ،HR/CT/578  
  http://bit.ly/245JrB3، 2011أبريل  17الجريدة،  8 
 9 pogar.org/LocalUser/pogarp/judiciary/nbrown/kuwait.html-, ftp://undpb Judicial StructuresAraNathan Brown,   



تعلیق ووقف ممارسة مھام القضاة إلى شروط  32ا العام رقم لجنة حقوق الإنسان في تعلیقھ تشیر، وأخیراً 
ھیئة  من خلالالأقل على التفتیش الإداري مرة كل سنتین ب تقوم دولة الكويت .10ءلاستقلال القضا اللازمة

أعضاء ھیئة التفتیش من قبل المجلس  تعیین يتمّ . 11الكلیة)إدارية من داخل المحكمة العامة (المحكمة 
 تقییم دونعلى درجة  نحصلويقرر إحالة القضاة الذين يوزير العدل أن ول ،القضاة ون مھمة تقییم، ويتولالأعلى
بحق  تأديبیة إعداد مذكرة . كما يحق لوزير العدل12لاتخاذ قرار بشأن فصلھمالأعلى المجلس  إلى الوسط

العدل  وزيرَ  1990ة لسن 23من المرسوم رقم  35المادة  تعطي ي.مجلس التأديبال القاضي وإرسالھا إلى
  .13شراف على القضاءالحق في الإ

حال أي من الدستور على أنه "لا سلطان لأي جھة على القاضي في قضائه، ولا يجوز ب 163تنص المادة 
التدخل في سیر العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبین ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بھم وأحوال 

بالتالي و ،دور كبیر في القضاء لعبوزارة العدل ول للوزيرومع ذلك، يسمح القانون  14".عدم قابلیتھم للعزل
  .عن طريق وضعه تحت سیطرة السلطة التنفیذية یتهاستقلالبالمساس 

  
  

 تعريف التعذيب  وتجريمه والمنع المطلق له .3
 

  تعريف التعذيب 3.1

  
كل شخص من على حماية  رة الدستور إلیه والنصّ لا يقدّم القانون الكويتي تعريفاً واضحاً للتعذيب رغم إشا

من أحكام القانون  أن عدداً  قائمة المسائل الدولة في ردھا علىوتوضح . 15التعذيب أو المعاملة المھینة""
وضح لجنة مناھضة تو .16وإلحاق الأذية بالغیرالقتل والاعتداء والضرب وسوء المعاملة أفعال  الجنائي يجرم

 [...]الأخرى  الجرائمعادية أو الاعتداء الجرائم عن على أنھا تختلف التعذيب  ةيف جريمعروبت " أنهالتعذيب 
منع التعذيب العام للاتفاقیة، وھو ھدف إلى تحقیق المباشرة تسعى بصورة طراف سن الدول الأأترى اللجنة 

من اتفاقیة مناھضة  1دة مع الما بما يتوافقالتعذيب  لا يعرفّ القانون الكويتي. بید أنّ 17وإساءة المعاملة"
جسديا كان أم  "ألم أو عذاب شديد، تمّ إلحاق النوايا والأغراض التي من أجلھا ينظر إلىلا  إذ أنهالتعذيب 

ب الأذى تسبّ  مختلفةوجرائم م التعذيب إلى أعمال قسّ ي ". وبدلاً عن ذلك، فھوبشخص ما عمداً  عقلیا،
وتشیر اللجنة إلى یة التي قد تنتج عنه. النفس وأ ةالعقلی رعلى الأضرامل تجسدي لكنه لا يشالأو  المادي

ثغرات إلى في القانون المحلي الوارد التعريف والاتفاقیة المحدد في تعريف الخطیرة بین التناقضات الأن "
   "18.فلات من العقابتتیح إمكانیة الإو محتملة فعلیة أ

  

 تجريم التعذيب 3.2

  

يجب " أنهالتي تنص على  70ھي المادة التي تذكر التعذيب صراحة، فات قانون العقوبمن المادة الوحیدة أمّا 
على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متھم لحمله على الاعتراف 
أو استعمال سلطة الوظیفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمیة على نحو مخالف للقانون أو 

ة يحددھا الحكم، بحیث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس الوظیفة مدّ ن مير، أن يقضي بعزله تزو

                                                
  2007يولیو  ،32التعلیق العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان،  10 
  1990 ،31، المادة 23/1990مرسوم قانون الكويت،  11 
  1990 ،32، المادة 23/1990مرسوم قانون الكويت،  12 
  1990 ،35، المادة 23/1990مرسوم قانون لكويت، ا 13 
  1963، نوفمبر 163المادة  دستور دولة الكويت،الكويت،  14 
  1962، نوفمبر 31المادة دستور دولة الكويت، الكويت،  15 
  4، ص 2015أغسطس  17، (CAT/C/KWT/3)الرد على قائمة المسائل ، الكويت 16 
  3، ص 2008يناير  24 (CAT/C/GC/2),، 2رقم  التعلیق العاملجنة مناھضة التعذيب،  17 
  المرجع نفسه. 18 



رقم  القوميقانون الأمن أمّا  .بدلا من جريمة كجنحةتشیر صراحة إلى التعذيب   70المادة إذن . "19تسنوا
 : منه على 53المادة  فتنص  31/1970

 
تجاوز خمسمائة دينار او باحدى ھاتین العقوبتین، تغرامة لا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وب“

ب بنفسه او بواسطة غیره متھما او شاھدا او خبیرا لحمله على الاعتراف كل موظف عام او مستخدم عذّ 
اذا افضى التعذيب او اقترن بفعل يعاقب عنه القانون  .بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شأنھا

التعذيب الى  ىتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، اذا افض. فیحكم بعقوبة ھذا الفعل شدأبعقوبة 
على كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة  همن القانون نفس 56تنص المادة ".20الموت

بدانھم أحدث آلاما بأو أبشرفھم  مسعامة ، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظیفته بحیث انه 
 750(ما يساوي  عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتین وخمسة وعشرين ديناراي

 .21او باحدى ھاتین العقوبتین دولاراً تقريباً)
جنحة يعاقب علیھا بالسجن لأقل من ثلاث سنوات و/أو دفع غرامة الجريمة أو الينص قانون العقوبات على أن 

من ثلاث سنوات، كما  لأكثرنص على عقوبة السجن ت 31/1970من القانون رقم  53 أن المادة رغم .22مالیة
على ، أوصت لجنة مناھضة التعذيب 2002عام الفي  ة.عقوبة السجن بغرام عنلاستعاضة باسمح ت اأنھ

يبدو أن القانون  .23عشرين عامالو ستة أعوامبین لتتراوح التعذيب  بسبب ممارسةلسجن اعقوبات تحديد 
 .الجرمالتي تتناسب مع خطورة  ينص على العقوبةھذه التوصیة ولا ب لم يأخذيتي الكو

  

  منع التعذيب في المطلق  3.3

  

؛ 24المھینة"التعذيب أو المعاملة "من  جمیع الأشخاصمنه   31المادة  بموجبيحمي الدستور الكويتي 
والمحاكمات من قانون الإجراءات   37 المادة بید أنّ  .25"إيذاء المتھم جسمانیاً أو معنوياً "  34المادة  وتحظر

خرى اذا لم تكن فیھا مخالفة أية وسیلة أيجوز الالتجاء الى " هأنظلالاً من الشك في نصھّا تثیر  الجزائیة
لكن  ،من حیث المبدأ، يجب أن يكون الفرد في مأمن من التعذيبم". ففراد وحقوقھضرار بحريات الأإللآداب او 

  .يبعث على القلق"وسیلة  ةأي "مثل فضفاضاستخدام مصطلح 
  

  :التوصیات
بما يتوافق مع نص المادة الأولى من اتفاقیة  وتجريم التعذيب في التشريعات المحلیة تعريف .1

 ؛مناھضة التعذيب
 ه؛إلى الطابع المطلق لحظر التعذيب في تعريف الاستناد .2
  ؛بغرامة ة إبدالھامع عدم إمكانیتعكس خطورة الفعل  بمدةالتعذيب  عن جرائمبالسجن  الحكم .3

  
 ممارسة التعذيب .4

  

لا يعدّ التعذيب ممارسة منتشرة في الكويت، لكن الحالات القلیلة التي وثقتھا الكرامة تظھر أن استخدامه 
وھي التي أظھرت أنماط وأسالیب  يأتي في الأساس ضد الأفراد المشتبه في ضلوعھم بأعمال إرھابیة.

وعا منھا ھو تعلیق المعتقلین من الأطراف أو من يد أو رجل واحدة، التعذيب المستخدمة؛ ولعلّ الأكثر شی
  .وضربھم ضرباً مبرحاً إضافة إلى تعرضھم للصعق بالكھرباء وحرقھم بالحديد الساخن أو السجائر
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ويشكل التعذيب النفسي أحد أوجه التعذيب الأخرى في الكويت، حیث يھدد المعتقلون أنفسھم، أو أحد 
ويصار إلى عصب أعین المعتقلین لفترات طويلة من  ناث، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.أفراد أسرھم من الإ

وما القضیة التالیة سوى مثلً يوضح مدى انحطاط  الزمن، وإھانتھم وحرمانھم من ممارسة شعائرھم الدينیة.
  المعاملة والإھانة التي يتعرض لھا المعتقلون في الكويت:

 خاص، إلى معاملة مھینة وغیر إنسانیة.، بشكل محمد الحسینيلسید فقد تعرض رجل الدين الشیعي ا
وألقیت عمامته أرضاً  وتمّت إھانة عقیدته مراراً وتكراراً، ولم يسمح له بالصلاة إلاّ مكبلّ الیدين خلف ظھره؛

ة وعُمد إلى وقام آسروه بأخذ صورة له وھو يرتدي عمامته المبلل للتبولّ علیھا ثمّ أجبر على اعتمارھا مجدداًّ.
  .كما أجبروه أيضاً على مشاھدة تعذيب شقیقه عبد الله الحسیني نشرھا على وسائل التواصل الإجتماعي.

المقررون الخاصون المعنیون بحرية الدين أو المعتقد، واستقلال القضاة أعرب ، 2016مايو عام \أيار 27في 
ن قلقھم بشأن ممارسة الاحتجاز التعسفي والمحامین، والتعذيب، والصحة البدنیة والعقلیة، أعربوا ع

والتعذيب والاعترافات القسرية، وأعمال التعصبّ الديني التي ارتكبت ضد ثمانیة مواطنین كويتیین، جلھّم من 
وفي كلتا  من بین الضحايا كان السید محمد الحسیني والسید عبد الله الحسیني. المسلمین الشیعة.

  .26یون المعتقلین الشیعة من ممارسة شعائرھم الدينیة أثناء فترة الاحتجازالحالتین، منع المسؤولون الكويت

  

  
 انتھاكات الضمانات القانونیة المتعلقة بالحرمان من الحرية .5

  

قائمة غیر بالدول الأطراف  ، أوصتمن الاتفاقیة 2بشأن تنفیذ المادة  2أوصت اللجنة في تعلیقھا العام رقم 
 لغرض حمايتھم منلجمیع الأشخاص المحرومین من حريتھم  كفالتھاحصرية من الضمانات التي ينبغي 
 جملة أمور منوتشمل ھذه الضمانات،  .الاتفاقیةمنصوص علیھا في التعذيب، بالإضافة إلى الضمانات ال

حقوقھم، والحق في  التعرفّ علىحق المعتقلین في ولمعتقلین، بأسماء اسجل رسمي  تنظیم، أخرى
، والحاجة إلى إنشاء آلیات بالأھلالقانونیة المستقلة على وجه السرعة والاتصال  الاستشارة على الحصول

ر وسائل الانتصاف القضائیة للمعتقلین والأشخاص یمحايدة للتفتیش وزيارة أماكن الاعتقال والحبس، وتوف
 ىبالنظر إلمن شأنھا أن تسمح من الوسائل التي وغیرھا  ،المعرضین لخطر التعذيب وسوء المعاملة

وطريقة اعتقالھم  شرعیةطعن في اللدفاع عن حقوقھم، ووباوجه السرعة وبنزاھة،  علىھم يشكاو
  .27معاملتھم

من الدستور الكويتي على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتیشه آو تحديد  31مادة التنص 
 الجزائیة ينصإذا كان قانون الإجراءات ". ونإقامته أو تقیید حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانو

ناقصة أو  إن وجدت، تبقى ،خرىالأضمانات فإن بعض العلى بعض الضمانات القانونیة ضد الاعتقال التعسفي، 
  .متناقضة

لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات  2012\ 3، القانون رقم 2012أصدرت الكويت، في العام 
ا آلت إلیه الأحكام المعدلة، لدى تطبیقھا، من تحسین في أوضاع الأفراد المحرومین من ورغم م الجزائیة.

ناھیك عن أنّ الحالات التي وثقتھا الكرامة تبرز التناقضات القائمة بین  حريتھم، إلاّ انھا تبقى مدعاة للقلق.
  .النصوص القانونیة المكتوبة وتطبیقھا على أرض الواقع

 ل على أسباب القبض علیه والتھّم الموجھة إلیهالحق في اطلاع المعتق  5.1

ينصّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة على وجوب إبلاغ الشخص المقبوض علیه بالتھم الموجھة إلیه، 
أن "الأمر القانوني بالقبض تنص على  48بید أنّ المادة  .28أمّا أمر الاعتقال فلا يبرز له إلاّ إذا طلب ذلك صراحة

ون كتابة، ويخول لمن وجه الیه سلطة القبض متى كان صحیحا موافقا للقانون. أما الأمر الشفوي يجب ان يك
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وفي مثل ھذه الحالات لا يشترط وجود أمر قضائي أو  29فلا يجوز تنفیذه الا بحضور الآمر وتحت مسئولیته"
لإجراءات والمحاكمات الجزائیة من قانون ا  47وبالتالي فإن المادة دلیل على وجود قرار بذلك لإجراء التوقیف. 

  .يزيد من إمكانیة حدوث الاعتقال غیر المشروع أو التعسفي

  انتھاك الحق في الاستشارة القانونیة 5.2

بحبس  ،منه 60كان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكويتي يسمح قبل تعديله، بموجب المادة 
ما يضع المقبوض علیه خارج الحماية  ابي من المحقّق،المعتقل احتیاطیاً لمدة أربعة أيام من دون أمر كت

 48ويخفّض فترة الحبس الاحتیاطي إلى  60لیعدّل المادة  2012لسنة  3ثمّ صدر القانون  القانونیة الفعلیة.
خلال مدة الحجز المنصوص  - على رجال الشرطةمكرر، التي تنص على أن " 60وأضاف إلیھا المادة  ساعة.

وھو ما يحملنا إلى إبلاغ من يراه بما وقع له".  أوتمكین المتھم من الاتصال بمحامیه،  - )60(علیھا في المادة 
  .معاً  من الاثنینبدلا  ،المحامي أو شخص يختارهإما بھم الاتصال لمتّ فھل يحقّ ل ؛قلقال النظر إلى الأمر بعین

حیث طال ائیة لتقیید سرية التحقیقات، المحاكمات الجزو الإجراءاتمن قانون  75تعديل المادة  تمّ  ونضیف أنهّ 
 75المادة  بید أنّ . 2012عام ال التعديلات القانونیة التي طبقّت في قبل على حد سواءومحامیه  المتھّم الأمر

يبدو وبالتالي  .30المحقق بإذن منإلا يسمح له بالتحدث  حیث لاالمحقق  سلطةضع المحامي تحت تزال تلا 
بداية  ذلیس فقط من- ة يبقى غیر مضمونقانونیال في الاستشارةمن حريتھم أن حق الأفراد المحرومین 

  .طیلة فترة التحقیق إنمّاالاعتقال 

  

  الحق في المثول مباشرة أمام السلطة القضائیة 5.3

من العھد الدولي على أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سريعا، إلى أحد القضاة   9تنص المادة 
موظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة". وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقھا العام أو أحد ال

ينبغي ألا يتجاوز التأخیر بضعة رغم أنھا قد تختلف تبعا للظروف الموضوعیة، إلا أنه   "أن عبارة "سريعاً  35رقم 
كفي عادة لنقل الفرد والتحضیر ساعة "ت 48أيام من وقت اعتقال الشخص المعني. وترى اللجنة أن مدة 

ساعة على الحالات الاستثنائیة  48ويجب أن يقتصر أي تأخیر يتجاوز  لجلسة استماع في المحكمة ؛
من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكويتي، المعدّلة بموجب  69. "وفي المقابل، فإن المادة 31القصوى"
حبس المتھّم احتیاطیاً لمدة لا تزيد  -صلحة التحقیق تستوجب ذلكفي حال تبین أن م-، تجیز 2012\3القانون 

للنظر في تجديد أمر  - قبل انتھاء مدة حبسه- على عشرة أيام. ويجب عرض المتھم على رئیس المحكمة
الحبس، ويأمر رئیس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إلیه فیھا 

على أربعین يوماً من تاريخ القبض على  - بأي حال من الأحوال - زيد مدة الحبس الاحتیاطيذلك، على أن لا ت
  .32المتھم

من القانون ذاته  70يوماً، إلاّ أن المادة  40الحبس الاحتیاطي بفترة لا تتعدّى الـ  دتحدّ  69المادة رغم أن 
متھم، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من تتعارض مع ذلك النص وترى أنهّ إذا اقتضى التحقیق استمرار حبس ال

المحكمة المختصة بنظر الموضوع، ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثین يوماً في كل مرة بحد أقصى 
المعنیة بحقوق الإنسان من تمديد آجال فترات الحبس الاحتیاطي من قبل لجنة ال وقد حذّرت. 33ثلاثة أشھر

من دون مراقبة السلطة القضائیة، موضحة أنه من غیر الضروري زيادة المسؤولین المكلفین بإنفاذ القانون 
 .34خطر سوء المعاملة التي قد يتعرض لھا الموقوفون

  

 ممارسة الاحتجاز السري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي 5.4
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الاحتجاز بمعزل  تشكلّ الضمانة الوحیدة ضد 75قبل تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة، كانت المادة 
عن العالم الخارجي حیث كانت تنصّ بشكل غامض على حضور محامي المعتقل خلال جمیع مراحل 

، لتجعل من واجب 2012يولیو \مكرر، المعمول بھا منذ تموز 60التعديلات بموجب المادة  التحقیق.ثمّ جاءت
لحالات التي وثقتھا الكرامة قبل تعديل تظھر إحدى ا الشرطة السماح للمعتقل بالتواصل مع محامیه أو عائلته.

  .القانون، استخدام أسلوب الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات الكويتیة

، نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي 2012أرسلت الكرامة، في العام 
الذي اعتقل مرّات عدة بسبب  35د الحكیم الفضليعبوتكوين الجمعیات بخصوص قضیةّ الناشط الحقوقي 

علیه ألقي ، 2012في الاحتجاجات السلمیة . وفي الأول من أيار/مايو السنوات الماضیة  خلال مشاركته
  .القبض وھو في طريقه للمشاركة في مظاھرة واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من تسعة أيام

  

  في الممارسة العملیة انتھاكات الضمانات القانونیة 5.5

  
اتھّموا  شخصاً  26من  العبدلي المؤلفة خلیة فرادأالقضايا المتعلقة ببعض من  قضیتّینوثقت الكرامة 

في شخصاً منھم  23اعتقل  ؛ وقدتشكیل خلیة إرھابیة في الكويتبإيران وحزب الله وبالتجسس لصالح 
، محمد الحسینيالسید الدين الشیعي، رجل  تخصّان والقضیتّان المقصودتان. 2015أغسطس عام \آب

الواردة أعلاه لضمانات القانونیة ا ؛ وقد تأكد من خلالھما عدم احتراميعبد الله الحسینوشقیقه السید 
. وكانت عائلة الشقیقین الحسیني قد أفادت 2012عام ال إضافة إلى عدم تطبیق التعديلات التي أدرجت في

  :المعلومات التالیةالكرامة ب

  الموجّھة للمعتقل ك الحق في الإطلاع على أسباب الاعتقال والتھمانتھا

 عائلة مدني منزل بلباس رجلاً  20إلى  15 داھم قرابة، 2015أغسطس \الثالث عشر من آبفي صباح 
ألقوا القبض على السید محمد و عن ھويتھم. الإفصاح دون أمر قضائي ودون  وقاموا بتفتیشهالحسیني 

زوجته الحامل في سیارة  وافي حین أخذ ،ه في سیارةوھة إلیه ووضعبالتھم الموجّ الحسیني دون إبلاغه 
  أثناء قیامھم بالتفتیش.لأسرة من دخول المنزل كما منعوا أفراد ا .دقیقة 30ھا لمدة وواستجوبأخرى 

، د اللهعب لاعتقاللى المنزل إ عاد الرجال عند الواحدة لیلاً  ،2015 أغسطس\آب 16في ، أي بعد ثلاثة أيامو
 المقابلسیارته التي كانت متوقفة في الشارع  في ى عبدالله وھوألقوا القبض عل شقیق السید محمد.

 كانالمتفتیش قاموا بالنساء في غرفة واحدة ووحبسوا المنزل دون أمر قضائي  بعد ذلك اقتحموا  ثمّ  ل؛منزلل
  .مبمفردھ

  السريبمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال  الاعتقال ممارسة

عن مكان  تھماأسر إبلاغبمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابیع قبل الأخوين الحسیني اعتقال استمرّ 
 فتمثلّت بشتى طرق أمّا آلیة الاستجواب .دون حضور محام أثناء ذلك،لتحقیق احتجازھما؛ حیث خضعا ل

"التجسس لصالح دولة  شاركتھما فيتفید بمعلى التوقیع على اعترافات مكتوبة  اإجبارھم بغیةتعذيب ال
  ".أجنبیة" و "حیازة أسلحة

  التعذيب وطأة انتزاع اعترافات تحت

تعلیقه من أطرافه أو من يد أو رجلٍ واحدة، : التالي ذكرھا التعذيب لأسالیبتعرض السید محمد الحسیني 
 كما أنحاء جسده.مختلف  فيالكھربائي  والصعقساخن، ال بالحديدحرق الالسیاط، وب ركلاً أووالضرب المبرح 

معصوب العینین معظم فترة  .حیث كانإنسانیةواللاللتعذيب النفسي الشديد والمعاملة المھینة  تعرّض
وتمّت إھانة عقیدته مراراً وتكراراً، ولم يسمح له بالصلاة  باغتصاب قريباته،  وكذلكبالاغتصاب  وھدّداعتقاله، 

وقام آسروه  عمامته أرضاً للتبولّ علیھا ثمّ أجبر على اعتمارھا مجدداّ؛وألقیت  إلاّ مكبلّ الیدين خلف ظھره؛
بأخذ صورة له من داخل مبنى قوات الأمن الحكومیة وھو معصوب العینین ويرتدي عمامته المبللة وعُمد إلى 

                                                
 2012أيار  9 أحد النشطاءالحقوقیین البدون ضحیة توقیف تعسفي، عبدالكريم الفضلي،الكويت:الكرامة،  35 

http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4446-2014-08-03-16-04-57?Itemid=  



إضافة إلى إجباره أيضاً على مشاھدة تعذيب شقیقه عبد الله  نشرھا على وسائل التواصل الإجتماعي.
  .حسینيال

مع استمرار إھانته ، فترة الاعتقالوكان معصوب العینین معظم  ذاته.إلى نمط التعذيب  ض عبد الله أيضاً تعرّ 
 والرفس والحرق بأدوات حديدية ساخنة والصعق الكھربائي تعرض للضرب المبرح كما .بالاغتصاب هتھديدو

  .طرافوالتعلیق من الأ والركل

  سلطة القضائیة بشكل فوريالانتھاك الحق في المثول أمام 

وتاريخ  احتجازھمالحصول على معلومات حول مكان ل الساعیة ي الأخوين الحسینيرغم محاولات محامی
أي دون حضور  ھما مناستجواب وتمّ  الاستشارة القانونیةفي  ھماحق یتان منضحال حرم، اووقت استجوابھم

 2015أيلول  2في  عنھما. محقق في غیاب محاملالأول مرة من قبل  ااعتقالھم ومدّدت فترة عنھما. محام
سمح للمرة الأولى و يقاضال مثل الأخوان أمام)، على التوالي امن اعتقالھم يوماً  15و  17بعد أي (
كانت آثار التعذيب واضحة على  ولمّا .وحضور تمديد جلسة الاحتجاز ارؤيتھمب بعد طول انتظار امحامیھمل

 بل تمّ ، ما أذناً صاغیةطلبھدون ان يلقى الطبي،  ا إخضاعھما للكشفالمحامیان عنھم، طلب اأجسادھم
  .مرة أخرى ااعتقالھمتمديد فترة 

  من قبل جھة طبیة محايدةطبي الفحص لسريع الخضوع بشكل انتھاك الحق في 

ل جلسة في أوّ ،  23أبلغ الضحیتان إضافة إلى باقي المتھمین الـ ، 2015سبتمبر عام كانون الأول/  15في 
 من قبلفحص طبي وبالتالي جرى طلب إخضاعھم لتعذيب لھم، أبلغوا القاضي عمّا تعرضوا له من  محكمة

إلى جھة  مكبلي الأيدي، الأعین يمعصوب الجمیعنقل  تمّ ثمّ  .إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة الداخلیة
وبالتالي لم يكن من السھل اعتقالھم واستجوابھم، شھر على بعد  إلالطبي مجھولة. ولم يخضعوا للفحص ا

من الطبي تمّ إجراؤه فحص ال ناھیك عن أن .نتیجة لأعمال التعذيب اللاحقة بھمصابات الإ تحديد ما إذا كانت
ولم الضحايا أي علاج  لم يتلق .مستقلاول أن يكون طبیباً حیادياً وزارة الداخلیة بدتابع لقبل طبیب شرعي 

المزاعم وتمّ في تلك حیث لم يجري التحقیق انتھاك قاعدة الاستثناء  مّ أنهّ تمقنعاً. والأھم التقرير الطبي  يكن
  .كأدلة من قبل المحكمة المنتزعة تحت وطأة التعذيب بالاعترافات الأخذ

  

  التوصیات:
 بواسطة إلیھمالتھم الموجھة وإبراز عتقال، الا أسباب عن في جمیع الحالات ینالموقوف ضمان إبلاغ .1

 م؛القبض علیھإلقاء  ءأثنامذكرة مكتوبة 
 منذ بداية اعتقالھم؛تھا، يوسرّ  على الاستشارة القانونیةلمعتقلین ضمان حصول ا .2
 ؛من قبل الموقوفین مزاعم تعذيب عقب أيللفحص الطبي الفوري  ضمان الخضوع .3
 محايد في مزاعم التعذيب؛الفوري والتحقیق الضمان  .4
 ؛التعذيبتحت  يتمّ انتزاعھااستبعاد أية أدلة أو معلومات  .5
 علیه؛ القبض یه على السواء بشأنمحامو تهأفراد أسر أحد الموقوف بإبلاغ السماح للشخص .6
والمحاكمات قانون الإجراءات ب الخاصةتوفیر التدريب المناسب لضباط الشرطة على الأحكام الجديدة  .7

 الجزائیة.
  

 الانتھاكات في سیاق مكافحة الإرھاب .6

ائمة المسائل أنھا تعتمد في حربھا ضد الإرھاب، على قانون الأمن أوضحت الكويت في معرض ردھّا على ق
 .2013لسنة  106رقم  36وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب 1970لسنة   31القومي رقم

نات الحیوية الخاصة بالبصمة العیّ جمع ، أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانوناً جديداً يلزم 2015يولیو \وفي تموز
الاتفاقیة الأمنیة  حالیاً طلب المصادقة علىالبرلمان المقیمین على الأراضي الكويتیة.كما ينظر لجمیع ثیة الورا

  .بشأن مكافحة الإرھاب جديد وكذلك مشروع قانون 2012عام الفي  ةوقعالم يمجلس التعاون الخلیجلدول 
  

 اختبار الحمض النووي الإلزامي 6.1
                                                

  2015أغسطس  17، (CAT/C/KWT/3) التقرير الدوري الثالث للجنة مناھضة التعذيب،الكويت،  36 



 الحیوية الخاصة بالبصمة الوراثیةعینات بال المتعلق 78/2015القانون رقم  بشأن سنّ الكرامة عن قلقھا تعرب 
 مھلة سنة واحدة 3المادة  تحدّد .37البصمات الوراثیةجمع  ة وشمولیةإلزامیعلى ينص و مادة 13 يضمالذي و

نشره  عقبدخل القانون حیز التنفیذ  .من تاريخ نشره القانون الجديد اعتباراً  جمیع أحكاملتنفیذ  كحد أقصى
  .201538أغسطس آب/ 2في الجريدة الرسمیة بتاريخ 

على الھجوم الإرھابي  رداً  إنه جاء لسلطاتوتقول امن الإطار القانوني لمكافحة الإرھاب،  اً القانون جزءيشكلّ 
شخصا وجرح  27 أودى بحیاةالذي ، شیعيالضد مسجد الإمام الصادق  2015يونیو حزيران/ 26 في الدامي

للحق في الخصوصیة المنصوص علیھا في  القانون يشكل انتھاكاً أن الكرامة  ترى العاصمة.ويت في الك 227
 تُلزمالتي حتى الآن الكويت الدولة الوحیدة في العالم  وتعدّ  .من العھد الدولي ويجب إلغاؤه فوراً  17المادة 

  .ون الدوليسابقة خطیرة في القان لكل من يطأ أرضھا، مما يشكل جمع البصمات الوراثیة

إلى عینات من الحمض النووي بتقديم  دون تمییز في الكويتالقانون الجديد جمیع المواطنین والمقیمین  يلزم
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى ھاتین و "يعاقب  .لسلطاتا

ء العینة الحیوية الخاصة به أو بمن له علیھم ولاية أو العقوبتین، كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطا
لا يجوز " إذ الطابع الإلزامي لھذا الاجراءإلى  4وتشیر المادة منه.  8المادة  ة" بحسب نصوصاية أو قوام

للأشخاص الخاضعین لأحكام ھذا القانون الامتناع عن إعطاء العینة اللازمة لإجراء الفحص، متى طلب منھم 
  ".د لكل منھمالموعد المحدّ ذلك وخلال 

 حیث ة كذلك.قلقأن تستخدم فیھا العینات موزارة الداخلیة يمكن لالطريقة التي  أن عتقد الكرامة أيضاً كما ت
 البصمات الوراثیةالتحقیق واستخدام قاعدة بیانات  في الحقمن القانون "السلطات المختصة"  5المادة  تمنح

  :في الأمور التالیة
  
  ؛مرتكب الجريمة وعلاقته بالجريمة التعرف على -
  ؛التعرف على المشتبه بھم وأسرھم -
  ؛مجھولة الھويةال الجثثالتعرف على  -

أن  لھا يمكنو، مباشرة وزارة الداخلیة لإدارةوقاعدة البیانات البصمات الوراثیة جمع  برنامج يخضع، وأخیراً 
سیتم و ت.بیاناالقواعد دارة مراقبة مستقلة لإ ةسلط أيوجود لا ينص القانون على  ؛تتعاون مع وزارة الصحة

  .تسھیل عملیة جمع العینات في أنحاء البلادلإنشاء مراكز محلیة 

 البصمات الوراثیةأكد المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصیة في تقريره الأخیر أن: "قواعد بیانات كما 
. بحقوق الإنسان في ما يتعلقثیر بواعث القلق ت في الوقت عینه لكنھا ،الجرائم كشففي  مھماً تلعب دورا 

  .39" العدالة وإساءة تطبیقتحديد الأقارب، كمن قبل الحكومة، ھا سوء استخداممثل إمكانیة 
  

  :التوصیات
  

متھمین بارتكاب جرائم الفراد لأل البصمات الوراثیةللحد من جمع  2015 \ 78تعديل القانون رقم  .1
 ؛سلطة قضائیة مستقلة ومختصة إلا بطلب من العیناتجمع بالسماح عدم خطیرة و

إساءة عدم  لضمان البصمات الوراثیةقاعدة بیانات  على لإشرافوادارة للإھیئة مستقلة  إنشاء  .2
  .استخدام البیانات من قبل وزارة الداخلیة

  تعريف الإرھاب الفضفاض 6.2

الاتفاقیات  جمیع توفري.كما لا رھابالإ للعملد للإرھاب أو موحّ وتعريف شامل على  القانون الدولي لا ينصّ 
مثل  فیھا ةدمحدّ ال اتموضوعالقتصر على ت ةعملی اتسوى تعريف اتفاقیة، 13البالغة  الإرھاب بشأنالدولیة 
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مكافحة غسل ب الخاص 2013لعام  106القانون الكويتي رقم  . يعرف40ّالسلامة الجوية أو الملاحة البحرية
  :رھابي على النحو التاليالإ عملَ ال ،مويل الإرھابوتالأموال 

   :كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالیة"

إذا كان الفعل يھدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنیة جسیمة، أو أي شخص  - أ 
نزاع مسلح، عندما يكون غرض ھذا العمل آخر عندما يكون غیر مشترك في أعمال عدائیة في حالة نشوب 

بحكم طبیعته أو منظمة سیاقه موجھاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل 
  .م بهاأو الامتناع عن القی

 :إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص علیھا في الاتفاقیات أو البروتوكولات الدولیة التالیة - ب
  المتعلقة بالإرھاب) 13من الاتفاقیات الـ  9(تعدد المادة 1

في  الذي قدّمه تقريرالفي  يوضح المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسیة
تعريف إلى القانون الدولي  افتقار ظلّ في نهّ أ حقوق الإنسان،المعنیة بلجنة ال إلى یاق مكافحة الإرھابس

  :41التالیة الخصائص الثلاثة يشتمل علىأي فعل يعرف بأنه إرھابي ينبغي أن فإنّ شامل للإرھاب، 

إصابات جسمانیة الأعمال بما فیھا تلك التي ترتكب ضدّ المدنیین، وذلك بقصد القتل او إلحاق   )أ
  خطیرة، أو اخذ الرھائن؛

والعمال التي ترتكب أيضاً بغرض إشاعة حالة من الرعب بین عامة الجمھور أو جماعة من الأشخاص   )ب
او أشخاص معینّین، أو لتخويف جماعة من السكان، او إرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام 

كانت ترتكب لاعتبارات ذات طابع سیاسي أو فلسفي بعمل ما أو عدم القیام به، بغضّ النظر عما إذا 
 أو عقائدي او عنصري او عرقي أو ديني او طابع آخر من ھذا القبیل؛

والأعمال التي تشكّل جرائم في نطاق الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة بالإرھاب ووفقاً   )ت
  للتعريف الوارد فیھا؛

يشتمل على جمیع الخصائص ، لا 106/2013القانون  بموجبت للإرھاب تعريف الكويبناءً على ما تقدّم، فإن 
  المذكورة.

 الذي قدّم إلىمشروع قانون مكافحة الإرھاب المقترح ب إثارة للقلق يتمثل أوسع وأكثر للإرھاب تعريف بل ثمّة
 1970 لعام 31. ويقترح المشروع إضافة عدد من الأحكام إلى القانون الحالي رقم 2015عام الالبرلمان في 

، المؤبدّتصل إلى  وقدسنوات  10لا تقل عن  سجنیة على عقوبة منه  1المادة  . وتنصّ بشأن الأمن القومي
وتوصف . ھا بمعونات مالیةلكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرھابیة أو انتسب إلیھا أو أمدّ 

  :الجماعة بالإرھاب

على القتل الجماعي أو إشاعة الرعب أو أن مبادئھا أو أفعالھا خطر إذا رأت الدولة أنھا اعتمدت في منھجھا "
على أمن الكويت داخلیا أو خارجیا أو كان من شأنھا إلحاق الضرر الفكري أو الاقتصادي أو السیاسي 
بالمجتمع أو بنظامه الاجتماعي أو كان من شأنھا إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو إحدى مؤسسات الدولة 

ة عملھا أو الاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلھا الدستور والقانون أو أنھا استخدمت من ممارس
القوة أو العنف أو التھديد أو الترويع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يھدف إلى الإخلال بالنظام العام 

  .42"أو إلى تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر

من  1مما يجعل التعريف الوارد في المادة  .یة منه كل حكم يتعارض مع أحكام ھذا القانونوتلغي المادة الثان
وقبل  ھو، أولاً فتعريف المنصوص علیه في مشروع القانون ال أمّا. قانون مكافحة تمويل الإرھاب لاغیة وباطلة

                                                
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسیة في سیاق مكافحة ي تقرير المقرر الخاص المعنللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ا 40 

  9، ص 2005ديسمبر  28، (E/CN.4/2006/98) مارتین شاينین، الإرھاب
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسیة في سیاق مكافحة تقرير المقرر الخاص المعني للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ا 41 

  11، ص2005ديسمبر  28، (E/CN.4/2006/98) ن شاينینمارتی، الإرھاب
إذا  الفضل: الحبس المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرھابیة أو انتسب إلیھا أو أمدھا بمعونات مالیةجريدة الأنباء،  42 

دئھا أو أفعالھا خطر على أمن الكويت داخلیاً رأت الدولة أن الجماعة اعتمدت في منھجھا على القتل الجماعي أو إشاعة الرعب أو أن مبا
  http://bit.ly/1tvRfBl، 2015أوكتوبر  5، أو خارجیاً 



 بارات فضفاضة جداً يحوي عتعريف الإرھاب  وھكذا فإن لا يشتمل على جمیع الخصائص المذكورة.كل شيء، 
توصیات المقرر الخاص  متجاھلاً بذلك"وجھات النظر" وتفسیر الدولة،  إلى الفعل بالإرھابي ويُخضع توصیف

الأفكار والمبادئ  أيضاً  بل يشملأعمال العنف، على مشروع القانون الإرھاب بموجب لا يقتصر تعريف أعلاه. 
متنوعة  بطرق هریيمكن تفس وھو ماق والاقتصاد والسیاسة الأخلابالأفراد وإنما ب يقتصر إلحاق الأذىولا 

 في البلاد الديمقراطيودعوات من أجل التغییر السیاسي ال بوصف ،على سبیل المثالفتسمح،  ومتعددة.
تُخضع تلك المنظمات المنظمات الإرھابیة، وبالتالي بوالأحزاب السیاسیة السلمیة  یة،رھابالإعمال بالأ

  .نتھاكاتلاضھم لد حقوقھم وتعرّ تقیّ والإرھاب،  المتخذة في سیاق مكافحةللتدابیر ھا ءأعضاو

مذكرة توقیف يناير كانون الثاني/ 27في صدرت ، 1970\31من قانون الأمن القومي رقم  4واستناداً إلى المادة 
 كالمل طالت رتويتتغريدة عبر ال بسببخارج البلاد،  أثناء تواجده، نواف حنظلالناشط الحقوقي  بحق

"بارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبیة بھدف تعريض الكويت لخطر ، واتھّم بسببھا الراحل عبد الله السعودي
   .43الحرب وانقطاع العلاقات السیاسیة بین الدولتین"

  التوصیات:

الأمن الخاص ب  31/1970 بتعديل القانون رقم المتعلق قانونالالنظر في أحكام مشروع  إعادة .1
لتوصیات  تمتثلخصائص مجموعة على  محدّد يشتملنطاق  فيلإرھاب اريف القومي لضمان تع

 ؛المقرر الخاص
 خصائص جامعة ولیس يعطیهبشكل   106/2013رقم الكويتي في القانون تعديل تعريف الإرھاب   .2

 يلة.بد
  
  

  الاتفاقیة الأمنیة لمنظمة دول التعاون الخلیجي 6.3

  
، اتفاقیة أمنیة تھدف إلى 2012نوفمبر تشرين الثاني/لیجي في وقعت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخ

إلاّ أنھا الكويت على الاتفاقیة،  ورغم توقیع ي.مجال الأمنالتعزيز التنسیق والتعاون بین دول المجلس في 
 من قبل ز التنفیذ موافقةحیّ  حیث يتطلب دخولھا بعد، دق علیھااالدولة الخلیجیة الوحیدة التي لم تصتبقى 

قمع تتیح  فضفاضة أحكاماً المشترك يتضمن الاتفاق الأمني  .44من الدستور 70لمادة ا بحسب نصّ برلمان ال
على أن تقوم الدول المصادقة على على سبیل المثال، من الاتفاقیة،  3تنصّ المادة  العديد من الحريات.

مما يسھل ملاحقة المواطنین ؛ 45لیةالداخ الأطرافلدول افي شؤون  ونتدخلي الذينمقاضاة الأفراد الاتفاقیة ب
من ي دولة لأ منھا  4المادة  ي. وتسمح دول مجلس التعاون الخلیجلباقي  ةحاكم أو سیاسأي  ملانتقادھ

على  أو المقیمین المواطنین خاصة بأحدمعلومات أو وثائق بطلب تزويدھا بأية  الدول التي صادقت علیھا
ممّا المعلومات  تلك المصادقة إلى طلب مثلدولة بال قد يدفعسبب ھذا الحكم أي شرط أو ولا يحدّد  أرضھا.
  .على خصوصیة الفرد تعدّ واضحبالتالي يعتبر 

مختصة الكم امحمن قبل الدانتھم إأو  يتمّ اتھامھمتسلیم المواطنین أو المقیمین الذين بكذلك يسمح الاتفاق 
دول مجلس التعاون  لتاريخلخطر التعذيب نظرا  ھؤلاء الأفراد ممّا يعرضّ، 46في أي دولة طرف في الاتفاقیة

  .من اتفاقیة مناھضة التعذيب 3لمادة ل انتھاك صارخلتعذيب، في ا الطويل في مجال الخلیجي

حقوق الأساسیة للمواطنین والمقیمین في دول مجلس التعاون الخلیجي بال يضرّ ھذا الاتفاق فإن ، وأخیراً 
رفض البرلمان سبق ووقد  .حقوقھم الأساسیة تھمممارسل منھمتقام والانلھم لإساءة ا ويفسح المجال أمام

  .القیام بذلك ومجدداً في إمكانیة حالیاً أنه ينظر  إلا ،2014عام الفي  الاتفاقیة على مصادقةالالكويتي 

  
                                                

  4)، المادة 1960\16تعديل أحكام قانون الجزاء ( 1970\31قانون الأمن القومي رقم الكويت،  43 
ھا مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البیان، وتكون للمعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا يبرم الأمیر المعاھدات بمرسوم ويبلغ" 44 

  ".والتصديق علیھا ونشرھا في الجريدة الرسمیة
  http://bit.ly/1XrnPjC نص الاتفاقیة الأمنیة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،مركز الخلیج لسیاسات التنمیة،  45 
  http://bit.ly/1XrnPjC ،16المادة  ،نص الاتفاقیة الأمنیة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةمركز الخلیج لسیاسات التنمیة،  46 



  التوصیات:
  

كونھا تسيء إلى ، نیة الخلیجیة من قبل البرلمان الكويتيتفاقیة الأمالا رفض المصادقة على .1
 قوق الأساسیة لمواطنیھا؛الح

  ة.ھا الوطنیاتتشريععدم صیاغة أحكام قانون فضفاضة في  .2
  

 عقوبة الإعدام والتعذيب الجسدي .7
  

  عقوبة الإعدام 7.1

مثل الحق في  الحكمصارمة على  اً فرض قیودإنما يعقوبة الإعدام ،  على حظر القانون الدولي صراحةلا ينص 
 وأن يكونتفرض بأثر رجعي  وألاّ ، 47فقط لمعاقبة أخطر الجرائملاعدام واقتصار الحكم باعادلة، المحاكمة ال

مسألة المقرر الخاص المعني ب ذكرقد العقوبة. وعفو أو تخفیف اللحصول على ادان الحق في طلب للم
 التي قد تفرض"أشد الجرائم خطورة" معايیر التعذيب أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تلبي الحد الأدنى من 

حكم اً شخص 29أشخاص من أصل  10 فإن ،على قائمة المسائلدولة الكويت  وبحسب ردّ  .48وبة الإعدامعق
وأن  .الاتجار بالمخدرات أدينوا بسبب، 2014ديسمبر \كانون الأول 28حتى تاريخ  علیھم بالإعدام في الكويت

وأن أياً منھم لم حیاة، إلى السجن مدى العلیھم ف الحكم یخفتمّ ت الإعدامشخصاً ممن حكم علیھم ب 21
  .49ريمة تتعلق بالمخدراتج يدن بسبب

عاما وقت ارتكاب الجريمة أو ضد  18دون سن الذين كانوا الأشخاص  علىالإعدام ب الحكملا ينبغي  هكذلك فإن
ف یتخف على في حین ينص القانون الكويتي .وقت ارتكاب الجريمة عقلیاً  مختلاً  من كانالنساء الحوامل أو 

الفئة  وھذه -قدرات عقلیة كاملة  لا يملكونالأشخاص الذين  وحظرھا علىعلى المرأة الحامل  الإعدامعقوبة 
  .51بعد 16 القصر الذين لم يبلغوا سن علىالإعدام  عقوبةيحظر ؛ و- 50عقلیاً  المختلینلا تشمل 

على سبیل المثال، ف ة.بالسجن مدى الحیا ويمكن التعويض عنھالیست إلزامیة  كما أن تطبیق عقوبة الاعدام
القتل لمرتكب جريمة  أو السجن مدى الحیاة بالحكم بالإعداممن قانون الجزاء الكويتي  148تنص المادة 

 الحكم لا ينص صراحة على إمكانیة 197052لسنة  31رقم  يالكويت القوميمن الأ بید أن قانون العمد.
 197053لسنة  31من القانون  1المادة . فمیرسیادة الدولة أو الأبلجرائم التي تمس لالسجن مدى الحیاة ب

  :ما يليتنص على 
  م :يعاقب بالاعدا"

 كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتھا او سلامة اراضیھا-
الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع  ضدكل كويتي رفع السلاح  -

   .الكويت
من سعى لدى دولة اجنبیة او تخابر معھا او مع احد ممن يعملون لمصلحتھا للقیام باعمال كل  -

  .عدائیة ضد الكويت
كل من سعى لدى دولة اجنبیة معادية او تخابر معھا او مع احد ممن يعملون لمصلحتھا لمعاونتھا  - 

  .54"في عملیاتھا الحربیة او للاضرار بالعملیات الحربیة لدولة الكويت

                                                
تكفل حماية حقوق الذين يواجھون عقوبة الإعدام، والتي نصت  ، نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الضمانات التي1984في عام  47 

رغم أن ھذه الضمانات  على أن أخطر الجرائم لا ينبغي أن تتعدى الجرائم المتعمدة التي تؤدي إلى القتل أو غیره من الأضرار الجسیمة.
كذلك أعلن المقرر الخاص  لدعم الدولي القوي لھا.لیست ملزمة قانوناً، إلا أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أيدتھا، ما يشیر إلى ا

ة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أنه يجب إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلق
  ا والدعارة والمیول الجنسیة.بالمخدرات والجرائم التي لا توقع ضحايا، وتلك المتعلقة بالقیم الأخلاقیة بما فیھا الزن

  عقوبة الإعدام وتنفیذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجھون عقوبة الإعدام ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي 48 
(E/2010/10) ،18  37، ص 2009ديسمبر  

  29- 28، ص 2015 أغسطس CAT/C/KWT/3( ،17(الرد على قائمة المسائل الكويت،  49 
  2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الرد على قائمة المسائل  الكويت، 50 
  2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الرد على قائمة المسائل الكويت،  51 
  )1960\16يل أحكام قانون الجزاء (تعد 1970\31قانون الأمن القومي رقم الكويت،  52 
  1، المادة المرجع نفسه 53 
  1مادة ، الالمرجع نفسه 54 



 55يعاقب على الفعل نفسه حیثعض أحكام قانون الأمن القومي تفرق بین أوقات الحرب وأوقات السلم ب
انتقاص  جوازواضح لعدم  في انتھاك 56في زمن الحرب، وبالإعدام في أوقات السلمبالسجن مدى الحیاة 

دون قیود قانونیة، الحق، الذي يملك ، 57میرالأموافقة إلا بالإعدام  ةعقوبلا ينطق ب هكما أن .الحق في الحیاة
 .عفو أو تخفیف العقوبةالإصدار ب
  

  التوصیات:

 عقوبة الإعدام؛لدائم عام والنظر في وقف  .1
 عاما؛ 18ر الذين تقل أعمارھم عنظر أحكام الإعدام ضد القصّ ح .2
الإعدام  أحكامجمیع ل الفوري بالإعدام والوقفمراجعة مستقلة لكافة ملفات المحكوم علیھم  ضمان .3

 ؛إثر محاكمة جائرة أو الصادرة تتوافق مع معايیر القانون الدولي التي لا
 أمكن ذلك؛ ماالسجن  إلىالإعدام  تخفیف حكم .4
الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، في ما خلا حالات عقوبة الإعدام ب ضمان عدم القضاء .5

  شرط؛ما اشتملت على ذاك الالجرائم المتعلقة بالمخدرات إذا  فھي تشملوبالتالي 

 التعذيب الجسدي 7.2

 الجزائیةوالمحاكمات قانون الإجراءات ضمن كعقوبة  الجسديلعقاب تفرض اأحكام قانونیة  لأيةلا وجود  
 مختلفة؛ طرقب ھمسوء سلوكلجین اسالم ينصّ على تأديبالسجون الكويتي  تنظیم قانونإلاّ أن  الكويتي.

تمديد ويمكن اعتبار ". 58أو القدمین "لمدة لا تزيد على شھر لتكبیل الیدين يةقضبان الحديدالاستخدام  إحداھا
على  حدةالأمم المتّ في لمعاملة السجناء  القواعد النموذجیة الدنیا . تنصّ التعذيب نوعاً من فترة التكبیل

  :في الحالات التالیة 59"الضرورة القصوى"لأية مدة من الزمن لـ  استخدام أدوات تقیید الحرية

 راز من ھرب السجین خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائیة أو إدارية،أ) كتدبیر للاحت

 ب) لأسباب طبیة، بناء على توجیه الطبیب،

ج) بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجین لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو 
في مثل ھذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبیب وأن يبلغ  بغیره أو من تسبیب خسائر مادية. وعلى المدير

 الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى،

لا يجوز أبداً أن تستخدم أدوات تقیید الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثیاب التكبیل وتضیف القواعد أنه "
، وھكذا. 60"اد كأدوات لتقیید الحريةكوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصف

 طريقة كانت لا يمكن قبوله بأيةفإن استخدام القیود على النحو المنصوص علیه في قانون تنظیم السجون 
  .كإجراء تأديبي

  التوصیات:

 تدابیر تأديبیة؛ك التقییدأسالیب  عدم استخدام .1
  .ون ومرافق الاحتجازتطبیق القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء في جمیع السج .2

  

                                                
على سبیل المثال، تحدد عقوبة تدمیر أو إلحاق الضرر بالأسلحة أو السفن أو الطائرات بالسجن مدى الحیاة خلال فترة السلم  55 

  1970\31من القانون  8وبالإعدام في فترة الحرب وفق المادة 
  18و 8المادتان  ،)1960\16تعديل أحكام قانون الجزاء ( 1970\31قانون الأمن القومي رقم الكويت،  56 
  217المادة ، 1960\16، قانون الجزاء، القانون رقم الكويت 57 
  58، المادة 162\26الكويت، قانون تنظیم السجون رقم  58 

، 34، المادة 1955أغسطس  30القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء في الأمم المتحّدة، الأمم المتحدة،  59 
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، 34، المادة 1955أغسطس  30القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء في الأمم المتحّدة، الأمم المتحدة،  60 
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 غیاب التدابیر الفعالة لمنع التعذيب .8
  

في الدولة على معايیر موظّ ل المناسبتدريب الفعالة لمنع التعذيب إلى عدم وجود التدابیر ال يمكن عزو غیاب
  .مستقلة لمراقبة أماكن الحرمان من الحريةاللیات الآ وغیابحظر التعذيب؛ وحقوق الإنسان؛ 

  الكافي للموظفین المكلفین بإنفاذ القانون غیاب التدريب 8.1

عدد من يخضعون لضباط إنفاذ القانون بعض قائمة المسائل، أنّ   ردھا علىمعرض في أدرجت الكويت، 
القانون مجال في  وأخرىفي مجال حقوق الإنسان عامة  وتتنوعّ بین دورات تدريبیةالدورات التدريبیة ، 
لكنّ  .معاملة الأطفال والاتجار بالبشر سوء قضايا حول كیفیة التعامل مع إضافة إلى دوراتالدولي الإنساني، 

المباشرة. إضافة إلى أنّ  اتفاقیة مناھضة التعذيب ومنع التعذيبلا تلبي أھداف الدورات التدريبیة ھذه من  اً أي
تجنب ارتكاب أعمال "كیفیة  حولتعلیمات إدارية بدلا من التدريب الفعلي  ونتلقي بالكاداط إنفاذ القانون ضبّ 

ه يمكن اعتبارالذي تفرضه الاتفاقیة و الذي"، والتي لا تشمل الحظر المطلق للتعذيب 61عنف ضد المعتقلین
لكن ، يدير قسم الطب الشرعي أيضا ورش عمل حول كیفیة التعامل مع حالات التعذيب. وكاف غیر بالتالي
يوفر و الكويت في ردھا على قائمة المسائل. خاص بحسب ما أوردتهلا يتلقون أي تدريب  انفسھم أعضاءه

 تفي كذلك باھدافلا  ھاكیفیة أداء واجباتھم، لكن حولمعھد الدراسات القانونیة والقضائیة دورات للقضاة 
  .اتفاقیة مناھضة التعذيب

  :التوصیات

ین في تنظیم ورش عمل ودورات تدريبیة لجمیع الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون والموظفین العامل .1
 مراكز الاعتقال، لتشمل الحقوق والواجبات المنصوص علیھا في اتفاقیة مناھضة التعذيب؛

توفیر التدريب الخاص لقسم الطب الشرعي حول كیفیة التعرف على علامات التعذيب وسوء  .2
 المعاملة، وإدراج بروتوكول اسطنبول في المواد التدريبیة؛

صحیح على الجوانب القانونیة للاتفاقیة وتطبیقھا في تأكد من أن القضاة يتم تدريبھم بشكل ال .3
 المحاكم
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  انتھاك مبدأ عدم الترحیل 8.2

  
لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعیده("ان من اتفاقیة مناھضة التعذيب على أنه " 3تنص المادة 

الاعتقاد بأنه سیكون في خطر  ذا توافرت لديھا أسباب حقیقة تدعو إلىإأو أن تسلمه إلى دولة أخرى، ) "ترده
السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت ھذه الأسباب متوافرة، جمیع الاعتبارات ذات  يتراعو .التعرض للتعذيب

الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتھاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعیة 
  .62"لحقوق الإنسان في الدولة المعنیة

أنه في سیاق الترحیل، "أي شخص يخشى التعرض للتعذيب  قائمة المسائل، وضح الكويت في ردھا علىتو
دعوة لجنة بوتلتزم وزارة الداخلیة  .أي بلد آخرإلى مغادرة العطى الخیار في اختیار أو المعاملة اللاإنسانیة يُ 

والعمل  التي لديھم والشكاوى سماع وجھات نظرھملالدولیة لزيارة ھؤلاء الأشخاص الصلیب الأحمر 
ويضیف الردّ أنه . 63إلى بلدان أخرى" ھمالترتیبات اللازمة لسفر علىبالتنسیق مع اللجان والمنظمات الدولیة 

في إقامة الأجانب ب بید أنّ القانون الخاص .64آخربلد  إلى شخصاً  16تمّ نقل ، 2013يناير كانون الثاني/منذ 
تعلق في ردھا يالكويت  ما استندت إلیه . إضافة إلى أنّ ھذا الاحتمالمثل  علىوي على تلا يحالكويت 

إذا  - ثانیا .إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمھا بإبعاده -أولاً : ، ھيالترحیل في حالات ثلاثب
بي إذا رأى رئیس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجن -ثالثا .لم يكن للأجنبي وسیلة ظاھرة للعیش

وفي تلك الحالات الثلاث، لا وجود لاحتمال إبعاد أو  .65ةتستدعیه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العام
ترحیل المتھم بجرائم أو المدان من قبل المحكمة داخل بلده الأم، أو أي بلد قد يكون خاضعاً لأي اتفاق 

  ثنائي، إن وجد، ينصّ على استبعاد احتمال عدم الترحیل.

مصري الطالب ال، 66عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك، قضیة السید 2015عام الوثقت الكرامة في 
 الترحیلاحترام عدم  الداعیة إلىعلى الرغم من النداءات المتكررة  مصر،من الكويت إلى الذي تمّ إبعاده 

 سلمت .جي للتعذيبالانتھاكات الجسیمة والاستخدام المنھبحافل المصر  استناداً إلى سجّلالقسري 
. التعذيب أثناء الاحتجاز لشتى أنواع خلالھا ضالكويت السید مبروك إلى مصر، حیث اختفى لعدة أشھر تعرّ 

  تھمة جنائیة. 622يواجه الآن ھو السید مبروك على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، و أجبر

  

  غیاب آلیات المراقبة المستقلة داخل مراكز الاعتقال 8.3

  
من قبل مراقبة لدى الشرطة  الحبس الاحتیاطي أن مراكز قائمة المسائل ولة الطرف في ردھا علىوضح الدت
، بالتعاون مع بدورھا "وتستضیفتنظم " التيمراكز الشرطة إلى بزيارات مفاجئة  حیث يقومونمسؤولین" ال"

 ومع عدم .مات الدولیةوطنیة واللجان والجمعیات والمنظالعمل ال فرقالسلطات المختصة، زيارات تقوم بھا 
 التي تقوم الأطراف یةلقي الكويت ظلال الشك على استقلالتتحديد ھوية ھؤلاء المسؤولین أو فرق العمل، 

  .لشرطةل التابعةمراقبة أماكن الاحتجاز ب

سیطرة ل الخاضعةالسجون  إدارةمن قبل  فیھا الرصد والتفتیشيتمّ الإصلاحیات والسجون مراكز ما يخص  وفي
 ديوان" في الكويت الرصد من قبل المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان متابعة يمكن أيضاً كما  .67الداخلیة وزارة

(أنظر  موضع شكوك یتھااستقلال وماتزال مؤخرا  لكن ھذه المؤسسة الوطنیة تمّ إنشاؤھا، حقوق الإنسان"
  ).أدناه

  :التوصیات

                                                
  3، المادة 1984، اتفاقية مناهضة التعذيب، الأمم المتحدة 62 
  16، ص 2015أغسطس  17، (CAT/C/KWT/3)الرد على قائمة المسائل، الكويت،  63 
  16، ص 2015أغسطس  17، (CAT/C/KWT/3) الرد على قائمة المسائل،الكويت،  64 
  16، المادة 1959\15قانون إقامة الأجانب رقم الكويت،  65 
، 2015نوفمبر  02، لطالب عمر عبدالرحمن أحمد يواجه خطر التعذيب في حال ترحيله إلى مصرالكويت: االكرامة،  66 

http://ar.alkarama.org/item/5345-2015-11-02-15-46-14  
  15، المادة 1962\26قانون تنظیم السجون رقم الكويت،  67 



توثیق لمفاجئة لدورية وزيارات  وتنظیمحتجاز؛ الا مراكزإنشاء آلیة رصد وطنیة مستقلة لمراقبة جمیع  .1
  .المھینة وأوالتحقیق والإبلاغ عن حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانیة 

 ة مرتكبیھاالتحقیق في جرائم التعذيب ومحاكم في فشلال .9
  

لضحیة ا لم تتقدّمتعذيب، حتى لو الفي مزاعم  ةوحیادي ةوسريع ةشامل اتإجراء تحقیقبتلتزم الدول الأطراف 
من خلال الإذعان معھم ( شارك ومن الجرائم تلك مرتكبي بغیة محاكمةالتحقیقات  تتابعوينبغي أن  بشكوى.

أن  الجدير ذكره،من  .للمعايیر المعمول بھا وفقاً أيضاً، ھم ئرؤساومحاكمة ، على سبیل المثال) التواطؤ وأ
 إلىعادة  ويصارالتي يرتكبھا موظفو الدولة، بإنشاء ھیئة مستقلة للتحقیق في مزاعم التعذيب  أوصتاللجنة 

السلطات  علىفي السیاق نفسه، ينبغي . و68ات المحلیةمن خلال التشريعھیئات كھذه  إنشاء فرض
  .معاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملةلمحاكمة عاجلة وعادلة  إجراءالقضائیة 

  غیاب آلیات الشكاوى المستقلة في مراكز الاعتقال 9.1

الاتفاقیة الدول الأطراف بضمان الحق الفعلي في تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة وحماية تلزم 
لذا يتوجب على الدولة الطرف ضمان تمكین الضحايا من تقديم  ضحايا التعذيب والشھود من أعمال الانتقام. 

الة للنظر بالقضايا فعّ  الشكاوى إلى السلطات القضائیة التي يجب أن تلتزم الحیاد بدورھا  وتتخذ خطوات
وبغیة الوفاء بھذا الالتزام، على الدول الأطراف، سنّ  والتحقیق والحكم فیھا بنزاھة وعلى وجه السرعة.

التشريعات الخاصة لضمان فعالیة تلك الحقوق من خلال إنشاء ھیئة مستقلة للتحقیق في مزاعم التعذيب 
  .69التي يرتكبھا الموظفون لديھا

طرف في ردھا على قائمة المسائل، أن الإدارة العامة للرقابة والتفتیش ھي السلطة المخولة أكدّت الدولة ال
بید أنّ ھذه الإدارة جزء من وزارة  تلقي الشكاوى المتعلقة بسوء استخدام السلطة وسوء المعاملة.ل

لعمل على حفظ الداخلیة، وعدا عن تلقیھا الشكاوى لتحويلھا إلى السلطات المختصة، فإنّ مھامھا تشمل ا
أمّا تبعیة الإدارة إلى وزارة الداخلیة، وحقیقة أن الشرطة ھي مجرد وكالة تابعة لوزارة  سمعة الشرطة.

  .الداخلیة فتضع مسألة حیادية الإدارة تحت مجھر التشكیك وتبین عدم وجود آلیة تظلمّ مستقلة

، ينبغي أن تكون المؤسسة 2014لعام   208 ومع وجود اللجنة العلیا لحقوق الإنسان، وفقا للقرار الوزاري رقم
الوطنیة لحقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً، قادرةً حالیاً على تلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء 

  .المعاملة

بموجب القانون  حقوق الإنسان" ديوان" بإنشاء المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان في الكويتالكرامة رحب ت
العديد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال ولتوصیات اللجنة  امتثالاً  ،2015لسنة  67رقم 

 تدعیم وتعزيز حقوق الإنسانب أھدف الديوان النص التأسیسي . يحدد70الأخیر الشاملستعراض الدوري الا
 8ض مع المادة علیھا الكويت طالما أنھا لا تتعار تصادقفي ضوء الدستور والاتفاقیات الدولیة التي  اواحترامھ

من الدستور التي تنص على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص 
  ".للمواطنین

بمرسوم أمیري  ینھمعیتم تي شخصاً  11تألف من على أن الديوان يالقانون التأسیسي  من 4نص المادة ت 
؛ وھو ما يثیر تساؤلاتنا بشأن لى ترشیح من مجلس الوزراءمرة واحدة بناء عللمدة أربع سنوات قابلة للتجديد 

، لم بما أنھا جديدة الإنشاءأنشطة الديوان، لكن التأسیسي من القانون   6المادة. تحدّد الديوان یةاستقلال
  .خاصأي نشاط فعلي ذ تنفكما لم  بعديتم تعیین أعضائھا 

  :التوصیات

 ؛مستقل تماما عن وزارة الداخلیةلسجون ومرافق الاحتجاز لإعداد نظام مراقبة  .1
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لاعتماد التابعة للجنة التنسیق المعنیة باالإنسان من قبل اللجنة الفرعیة  حقوقطلب اعتماد ديوان  .2
لضمان  67رقم  التأسیسيقانون المن   4الدولیة للمؤسسات الوطنیة والنظر في تعديل المادة 

 .الأعضاءوتعیین  إجراءات اختیارفي  یةالتشاور والاستقلالتوسیع نطاق 
  

  الفشل في التحقیق والمحاكمة 9.2

بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو يحكم موظف عام " أي أنّ  من قانون العقوبات تنص على  70المادة تنصّ 
ة يحددھا الحكم، بحیث لا تقل عن عن الوظیفة مدّ  الموظف عزلي [...]تعذيب متھم لحمله على الاعتراف 

أمّا  .بدلا من جريمة كجنحةتشیر صراحة إلى التعذيب   70المادة إذن . 71وات"تزيد على خمس سنسنة ولا 
  منه على أن: 53المادة  فتنص  31/1970قانون الأمن الوطني رقم 

حدى ھاتین العقوبتین، إو بأتجاوز خمسمائة دينار تيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا “
و شاھدا أو خبیرا لحمله على الاعتراف أو بواسطة غیره متھما أفسه ب بنو مستخدم عذّ أكل موظف عام 

اذا افضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة  .شأنھاببجريمة أو على الادلاء باقوال أو معلومات 
 ".72لى الموتإالتعذيب  ىذا افضإتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، . شد فیحكم بعقوبة ھذا الفعلأ

على كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة،  ه) من القانون نفس56تنص المادة (
عاقب يبدانھم أحدث آلاما بأنه اخل بشرفھم أو أاستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظیفته بحیث 

حدى ھاتین إبالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتین وخمسة وعشرين دينارا أو ب
جنحة يعاقب علیھا بالسجن لأقل من ثلاث الجريمة أو الينص قانون العقوبات على أن كما  .73العقوبتین

  . 74ةسنوات و/أو دفع غرامة مالی

، تحديث البیانات الإحصائیة عن الفترة المشمولة بالتقريرقائمة المسائل التي نظمّتھا، في طالبت اللجنة 
أو  والعرقحسب الجنس والعمر ب وتصنیفھا أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ب المتعلقةالشكاوى ب الخاصة

التعذيب وسوء المعاملة،  بینالدولة الطرف  المقدّمة من قبلالإحصاءات . لا تمیزّ الجنسیة ومكان الاحتجاز
الإحصاءات لا تغطي الفترة أن إضافة إلى . تشیر فقط إلى "إساءة استعمال السلطة" من قبل الشرطةو

 نسیةجأو  عرقكشف عن ت كما أنھا لم. 2014التجاوزات التي تتناولھا عام  وتقتصر علىالمشمولة بالتقرير، 
  ى.واالشك التي انطوت علیھا ع التعذيب أو سوء المعاملةنوو ھممكان احتجاز الضحايا ولا

  ، دون ذكرن أفراد الشرطةم 61ـ التأديبیة ل والعقوباتقرارات الو القضاياأرقام ورتب وحصاءات أسماء الإ تعرض
لا تزال  حالة، 61من أصل  36معظم الحالات، . أعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي ارتكبوھاأو تحديد 

كما تمّ تسريح الجناة من  .لعدم كفاية الأدلة أو انقضاء المھلة منھاحالة  19 وقف متابعة معلقة، في حین تمّ 
ولم يتمّ ذكر  فقط. أياملعدّة  ھمفتعرّض الجناة لخصم من أجور الحالات ، أمّا باقيحالات فقطعملھم في ثلاث 

. الحالاتتلك أي من  في الدعوى الجنائیة أو المقاضاة لإساءة استخدام السلطة من قبل قوات الشرطة
 بسببالمطیري  المیونيلمسؤولین عن وفاة السید محمد غازي ا بمحاكمة باستثناء القضیة المتعلقة

 تلقى فیھا حالة أيةالكرامة  كما لم توثق قائمة المسائل، الدولة الطرف في ردھا علىم تذكر لالتعذيب، 
  .العقوبات التأديبیة عقوبات غیر التعذيب جرم مرتكبي

  :التوصیات

 ؛الجناةومعاقبة  عن قضايا تعذيب جرت متابعتھا قانونیاً وأمثلة  ئیةحصاتقديم أرقام إ .1

 جمیع مزاعم التعذيب؛ تحقیقات عاجلة ومحايدة في إجراء .2
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  .المزعومین، فضلا عن رؤسائھم وفقا لمعايیر القانون الدوليمرتكبي التعذيب مقاضاة  .3

 غیاب سبل الانتصاف القانونیة لضحايا التعذيب .10
  

أو سن تشريعات تعترف بالحق في التعويض لضحايا التعذيب بالأطراف  من الاتفاقیة الدولَ   14تلزم المادة 
تشمل مفھومي  14وترى اللجنة أن كلمة "إنصاف" في المادة  .اللاإنسانیة أو المھینة وبةالعقالمعاملة أو 

"الانتصاف الفعال" و"الجبر". وبالتالي، فإن مفھوم الجبر الشامل ينطوي على رد الحقوق والتعويض وإعادة 
یر اللازمة لإتاحة الإنصاف للتداب لالتأھیل والترضیة وضمانات بعدم تكرار الانتھاكات، ويشیر إلى النطاق الكام

  ".75من الانتھاكات بموجب الاتفاقیة

من   11في التشريع الكويتي ھو المادة  الإنصافالنص القانوني الوحید الذي يضمن الحق في في حین أن 
)، التي تنص على حق كل شخص في التعويض عن 17/1960الجزائیة رقم (والمحاكمات قانون الإجراءات 

الحق في التعويض  يذكر بالتحديد لا إذ یاً كاف إن مثل ھذا النص لا يعدّ  ، بشكل عام.الجريمةالضرر الناجم عن 
  .مستويات الإنصافمختلف ذكر ي كما لا ة.المعامل سوءلضحايا التعذيب أو غیره من أشكال 

ن على أسئلة اللجنة بشأ مناسبة الدولة الطرف إجابات قائمة المسائل، لا تقدّم ردھا علىمعرض في و
طلبات  حولبیانات إحصائیة  كما لا تقدّمووسائل إعادة التأھیل، القانونیة  الخاصة بسبل الإنتصافالتدابیر 
  .ھاوتحقیق ھاحجمو التعويض

  ة: توصی

  ة؛إدراج الحق في التعويض عن حالات التعذيب في التشريعات الوطنی .1

ادة التأھیل والترضیة وضمانات رد الحقوق والتعويض وإع الانتصاف القانونيأشكال  ضمان أن تشمل  .2
جراّء ضرر الأي شخص لحق به والضحايا، قبل ، وتشمل الأسر والمعالین من بعدم تكرار الانتھاكات

  .لضحیةل ته المباشرةمساعد

 لخاتمةا .11
  

يدل  قانونیاً  تحلیلاً يقدّم ھذا التقرير بید أنّ لكرامة أن التعذيب لیس ممارسة شائعة في الكويت، اتؤكد  قد
 لسوءبدوره أرضیة خصبة  ما خلقالقانون المحلي مع اتفاقیة مناھضة التعذيب،  تطابقالضعف وعدم  على

  .أو اللاإنسانیة أو المھینةالمعاملة أو العقوية القاسیة استخدام السلطة والتعذيب وغیره من ضروب 

بناءة خلال الحوار بین لجنة طريقة بالتي أثیرت في ھذا التقرير  القضايايُصار إلى معالجة تأمل الكرامة أن 
كرامة الحاطةّ لنتھاكات الامناھضة التعذيب وممثلي الدولة الطرف من أجل وضع حد للتعذيب وغیره من 

 .الإنسان

                                                
  5و 2، الفقرتان CAT/C/GC/3، 2012نوفمبر  19، 3یق العام رقم لجنة مناھضة التعذيب، التعل 75 


